كان كلامنا المتقدم في تبيان أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة  القطعية، فإذا علمت بنجاسة شيء، لا يجوز لي مساورة كل أطرافه قطعاً، وقلنا: إن الاتفاق بين الأصوليين على هذا كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، كلامنا في الشق المقابل، وهو في منجزية العلم الإجمالي لأطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية، فإذا علمت بأن أحد الشيئين واجب، وجب عليّ الإتيان بكل منهما، لإحراز وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية بالنسبة للعلم الإجمالي في منجزية أطرافه أدعي عليها الإجماع، قيل: إن الإجماع انعقد على كون العلم الإجمالي ينجز أطرافه بهذا النحو، فإذا علمنا بوجوب شيء بين أطراف محصورة طبعاً وجب علينا الإتيان بكل الأطراف لإحراز الامتثال، وتوجيه ذلك: بالاستناد إلى ما مر عليكم في مباحث الاشتغال، من أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبما أننا نعلم بأن أحد الأطراف في هذه الدائرة واجب، يجب علينا الإتيان بكل طرف من هذه الأطراف، أحد الأطراف أيضاً حرام، يجب علينا ترك كل الأطراف، لإحراز الموافقة القطعية للتكليف، والإجماع انعقد على ذلك، ومر علينا إن الإجماع حجة، خرق الإجماع مشكل...
هذا الكلام هو العنوان، لكنه نسب إلى الشيخ الأعظم وإلى غيره أيضاً، بل هذا القول ذهب إليه محققان كبيران من خريتي علماء الأصول، بأن الموافقة القطعية لا تجب، ويجوز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، فإذا علمنا بأن أحد الأطراف واجب، ثلاثة، نعم يجوز لنا الإتيان بواحد، ولا يجب علينا الإتيان بالأطراف الثلاثة لإحراز الموافقة القطعية، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي فقط ينجز بهذا المقدار، بس، ينجز بهذا المقدار، هو أن أحد هذه الأطراف واجب، وأحد هذه الأطراف واجب، امتثل، يعني بمقدار
الموافقة الاحتمالية فقط، ولا يزيد عن ذلك، نسب قلنا لمن؟ للشيخ الأعظم، وللمحقق القمي صاحب القوانين، والمحقق الخونساري، وهو من عظماء العلماء، أبو الآغا جمال صاحب الحاشية على اللمعة، الذي تقرأون حواشيه في اللمعة كنتم، هؤلاء نعم ذهبوا إلى القول بعدم وجوب الموافقة القطعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، ونسب إلى الشيخ الأعظم أيضاً، شوف هذه النسبة نمرة اثنين، بأنه قائل بوجوب الموافقة القطعية، والنسبة الأولى خاطئة، ليست بصحيحة، لماذا؟ لما مر علينا من أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، ما فيه نقصان في منجزيته لأطرافه، كالعلم التفصيلي دقة، فإذا كان العلم التفصيلي ينجز معلومه، فالعلم الإجمالي كذلك، بنفس النحو.

وقد ذهب إلى ذلك العلمان المحققان الأصفهاني والعراقي، وقالا: بأن الشيخ الأعظم معهما، يعني يرتأي رأيهما....

غير أن المحقق النائيني (قدس الله سره الشريف) قال: بأن العلم الإجمالي لابد أن نفحص حقيقته لنرى أنه علة في منجزية المعلوم أو مقتضي، ونحن عندما نفحصه، تعرفون الفحص؟ يعني تفكيك أجزاء حقيقة العلم، ليُرى على واقعه، يقول: عند فحصنا له نراه أنه مقتضي، ومعنى أنه مقتضي، يعني لا ينجز أطرافه بهذا النحو، بنحو وجوب الموافقة القطعية، بس بمقدار وجوب الموافقة الاحتمالية، ونتعقل ورود الترخيص في بعض أطرافه، في بعض أطرافه لأنه مقتضي، نعم لو كان العلم الإجمالي علة كما كان في الشق الأول، عندما قلنا بأنه ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية، هذا علة، لرأينا مصادمة، اصطدام بين القول بالمنجزية على نحو العلية، والقول بورود الترخيص في بعض أطرافه، فإذاً يقول هذا المحقق العلم (قدس الله نفسه) بأن العلم الإجمالي مقتضي، وبالتالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، فقط بنحو وجوب الموافقة الاحتمالية، إذاً عرفنا، كم قول عندنا؟ عندنا قولان رئيسيان:
القول الأول: بأنه ينجز المعلوم بنحو وجوب الموافقة القطعية، وهو معقد الإجماع، حسبما قيل، وكثير طبعاً من الأشياء كما مر عليكم في الفقه وغيره يدعى عليها الإجماع لكن عندما...نعم, وقد يدعى الإجماع على خلافها وقد يكون إجماعاً مدركياً، يعني تعلم تشوف كما يقولون الكل مستند إلى هذا الدليل وفاهم الدليل بهذا النحو، مثل ما مر عليكم في الشرايع، نجاسة البير بوقوع إش كثر فهم القدماء من الروايات النجاسة، بس تالي أصبحت المسألة من البديهيات القول بعكسه، وترى أقول لكم كثير، ليس كثيراً، بعض المسائل الفقهية والأصولية من هذا القبيل، يعني الواحد لو أمعن النظر فيها ودقق يشوف الإجماع مدركي، ليس يعني مستند إلى...أو أنه منقول، على كل، نحن لسنا في هذا الوادي الآن، نحن على هضبة...

الماتن يقول: بحثنا ينبغي أن يكون في نقطتين:

الاولى، الأولى يجوز التخفيف فيها، يسمونه الإسهال هذا، إسهال الهمزة مثل ما مر عليكم...

الاولى: هي أن يقال بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافق القطعية لكونه ليس بمقتضٍ لذلك، ليس مقتضياً حتى ينجز.

والثانية: أن يقال بأنه مقتضي كما قيل، بس يوجد مانع من منجزيته لأطرافه، يعني لو نظرنا إليه وحده لرأينا أنه ينجز أطرافه، لكن عندما ننظر إلى وجود المانع، نعرف بأنه لا ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية.

أما الأولى، يعني البحث في القول بأنه ليس بمقتضياً، يقول هذا القول ليس بسديد، القول بأن العلم الإجمالي لا اقتضاء له بمنجزية معلومه، ما فيه سداد، لماذا؟ يقول: لما مر علينا في مباحث القطع، بأننا عندما نأخذ العلم الإجمالي، ونضعه إلى جانب العلم التفصيلي، نراهما، يعني نرى العلمين،العلم التفصيلي ليس بأطول من العلم الإجمالي، يتساوى وإياه تماماً في الطول، فكما قلنا بأن العلم التفصيلي ينجز معلومه، لماذا لا نقول بأن المساوي ينجز، الذي هو العلم الإجمالي، ينجز معلومه، ويؤيدنا على ذلك، من يؤيدنا على ذلك؟ القاعدة العقلية، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، نحن إذا اشتغلت ذمتنا بواجب، صلاة الفجر أعلم بأنها واجبة عليّ، وما أدري البارحة، اندهش بالي لما حدث، ما أدري صليت الفجر أو ما صليت، أقول يجب عليّ أن أصلي الفجر، اشتغال يقيني، أقول أحتمل أني أنا صليت، لأني عادة أصلي جماعة، فما أدري أصلاً ذهبت إلى المسجد أو ما ذهبت، مشدوه البال، ما أقدر أقول نعم كالعادة، على هذا الديدن، على هذا النسق، صلاة الفجر أنا أتيت بها، هذا مثال تقريب الصورة يعني، ليس دقيقاً المثال، بس يقرب، لأن عندي اشتغال يقيني بالتكليف، كذلك أيضاً إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر، لابد عليّ أن ماذا؟ لابد لي من الإتيان بكلتا الصلاتين، لماذا؟ لأني أنا أعلم بوجوب، يعني جامع الوجوب منجز عندي، الفراغ من هذا لا يتحقق إلا بامتثال كلا الطرفين، لأتيقن من الفراغ، إذا علمت بأنه تجب عليّ صلاة، بس ما أدري ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، لابد أن آتي ماذا؟ نعم، ما أقدر أقول أصلي ثنائية وأكتفي بذلك، لماذا؟ لأن عندي اشتغال يقيني بواحدة من الثلاث، والماتن يقول هذا ظاهر من عبارات الشيخ الأعظم، لأن العلم الإجمالي، كما ادعى الشيخان، الأصفهاني والعراقي، ظاهر من عبارات الشيخ، ما يحتاج أن نحن نناقش، يعني الشيخ يقول العلم الإجمالي ما يقتضي تنجيز معلومه على نحو وجوب الموافقة القطعية.

 وكذلك أيضاً حكاه الشيخ عن المحققين العلمين، الخونساري صاحب مشارق الشموس في شرح الدروس، خوش كتاب، والقمي صاحب جامع الشتات والقوانين، ماذا قال هذان العلمان؟ يقولون شوف، إذا كان عندنا دليل يدل على وجوب شيء معين، في الواقع معين، في علم الله معين، في اللوح المحفوظ معين، بس الترديد عندنا يجوز لنا الاكتفاء للخروج عن عهدة التكليف بالإتيان بأحد الشيئين، واحد، يعني ما معناه؟ معنى كلاميهما بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، بل أكثر من ذلك، أورد صاحب القوانين، يعني ليس ذكر المسألة فقط، دلل على هذا القول، أورد دليلاً، ماذا قال؟ شوفوا إيش قال، قال: لو أن الشارع المقدس يجعل العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يعني نحن متى نحتاج إلى تبيان التكليف؟ عندما نريد أن نمتثل، نجيء نريد نمتثل مولانا، نبحث عن البيان متفحصين، نشوف ما فيه بيان، نقول نعم، نحتاط، نأتي بكل الأطراف، هذا كلام هذا؟ الحكيم لا يفعل ذلك، بل في إسناد ذلك قبح، يصير البيان عن وقت الحاجة قبح، أنت هذا العرف ببابك، شوف لك واحد حكيم، ويبغي من الذي في دائرة مسؤوليته أن يمتثلوا شيئاً، يأتي بكلمة ماذا؟ يقول لهم مثلاً إيتوني بالشيء الفلاني، وهذا الشيء الفلاني يصدق على ثلاثة أشياء أو أربعة، وهؤلاء يختلفون فيما بينهم، واحد يقول يصدق على الشيء الأول، والثاني الثاني، والثالث الثالث، يقولون نعم نأتي بالثلاثة مع بعضهم، لأن هذا الحكيم أمرنا بشيء، صادق على كل واحد من الثلاثة، يقول لك ما في هذا الحكي عند العرف، العرف يقول أصلاً الحكيم ما يفعل ذلك، لا يصدر منه ذلك، يعني الأوامر، النواهي، القوانين، النظم التي تصدر من لدن الحكيم ما يمكن أن تتأخر عن وقت الحاجة إليها، لقبح ذلك، ونحن، نحن من؟ العدلية، الذين نذهب إلى تبعية الأحكام، مصالح ومفاسد، فيه حكم، وعلل بعد، ماذا نقول؟ نقول: هذا مستحيل، يعني نقول بالاستحالة، ما نقدر، فإذن عرفنا ولله الحمد إلى هذا الحد عرفنا بأن القول بوجوب الموافقة القطعية إجماع غير صحيح، هناك من يقول بخلاف ذلك، وجوب الموافقة الاحتمالية فقط، بل هناك من دلل، يعني أورد دليلاً على عدم وجوب الموافقة القطعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية فقط، الدليل ماذا؟ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة واستحالة ذلك، يعني أن ننسبه إلى الحكيم، الحكيم ما يصدر منه هذا الفعل...
تبون تطبيق، واضح يعني... على القاعدة يالله، شيء مر علينا يعني...

تطبيق:

المقام الثاني : في الموافقة القطعية
والمعروف المشهور وجوبها في المقام...

يعني العلم الإجمالي ينجز أطرافه، واحد نحن نعرف الذي هو واجب، نأتي بالجميع...

وعن بعض ادعاء الإجماع على ذلك، الماتن يقول: وإن كان القول بجواز تركها والاكتفاء...

يعني ما يجب علينا الموافقة القطعية، يجوز لنا أن نترك بعض الأطراف، ونكتفي بالإتيان ببعض الأطراف...

محكيا عن بعض، حكي عن بعض، وليس بشاذ...

القول نعم بإنكار حرمة المخالفة القطعية شاذ، لكن هذا ما فيه شذوذ كما رأينا، يعني فيه أساطين يقولون بعدم وجوب الموافقة القطعية...
لماذا ينكر القول بوجوب الموافقة القطعية، يقول هذا المفروض يكون البحث فيه، لأحد أمرين:

واحد: إما لقصور العلم الإجمالي عن الاقتضاء....
غير مقتضي، تقول لي النار تحرق أو ما تحرق؟ أقول لك أصلاً ما تحرق، تقول لي: ليش؟ أقول لك النار ليست مقتضياً للإحراق، ما تحرق، ادعاء، أو لا، أقول لك: النار تحرق، موجود إحراق، النار مقتضي للإحراق وللحرارة، السخونة، بس ما نع موجود.

أما الأولى، يعني  غير مقتضي، فيظهر الاندفاع، من يقول إن العلم الإجمالي غير مقتضي؟ خلاف ما مر علينا في مباحث القطع، من أن العلم الإجمالي مثل، كالعلم التفصيلي في منجزية المعلوم ، وما تقدم لنا في التمهيد لمحل الكلام من أن تنجيز التكليف يقتضي بحكم العقل لزوم إحراز الفراغ عن هذا التكليف، لزوم إحراز الفراغ مساوٍ، مساوق، عين القول بوجوب الموافقة القطعية، وهو المراد بقاعدة الاشتغال، اشتغال يقيني يقتضي فراغا يقينيا.

لكن يظهر خلاف ذلك من شيخنا الأعظم، الشيخ الأنصاري، بل نقله أيضاً عن المحققين العلمين، الخونساري والقمي، حيث ذكرا، كل منهم يعني ذكر،  في دوران الواجب بين أمرين أن الدليل إذا دل على وجوب شيء معين في الواقع...

في الواقع نحن نعرف أن هذا الدليل دال على شيء محدد في اللوح المحفوظ، بس عندنا مردد...

 مردد لدينا وعندنا ـ كما في اختلاف الأمة على قولين ـ حرم ترك كلا الأمرين ، للعلم بحصول العقاب به...

لأن الترك ماذا يصير؟ مخالفة قطعية، وقد مر علينا بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية، هذا ما عندنا كلام فيه، كلامنا في الشق الثاني....

ويجوز لنا الاكتفاء بأحدهما للخروج عن العقاب، لعدم وجود الدليل على الجمع بينهما حينئذ.

بل ذكر، من الذي ذكر؟ المحقق القمي قدّس سرّه دليلاً على القول بعدم وجوب الموافقة القطعية، حلو دليله...

قال (قدس الله نفسه الشريفة): إن التكليف بالأمر المجمل على إجماله يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد اتفق الإمامية والمعتزلة، كل العدلية يعني، الذين يقولون بأن الله عادل، لايظلم الناس شيئاً، ويقولون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، متفقون على أي شيء؟ على أن هذه النسبة إلى الحكيم قبيحة، يعني غير سائغة هذه النسبة، فإذن عرفنا بأن المحقق القمي لا يقول فقط، بل يورد دليلاً...

بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
